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نتناول هذا الموضوع "سداد الاشتراكات ومهارات التعامل مع المستحقات المتراكمة" في النقاط الاتية:

أولا : أسباب تراكم المديونيات.
ثانيا : مهارات التعامل مع المستحقات المتراكمة.
وذلك علي النحو التالي:

أولا: أسباب تراكم المديونيات
وتتلخص هذه الأسباب في:

1- التهرب التأميني.
2- تحصيل الأشتراكات الشهرية.
1- التهرب التأميني
	المشكلة
	مقترحات العلاج

	1- أرتفاع نسبة الاشتراك
ويرجع ذلك الي الأسباب التالية:

أ- تضمن النظام مزايا كثيرة.
ب- التهرب التأميني.

ج- بداية الخضوع للتأمين في سن متأخرة.

د- إنخفاض العائد علي أموال التامينات.
	- النظر في ترشيد المزايا.

- العمل علي القضاء علي التهرب التأميني.

- دراسة أوجه الأستثمار الأمثل لتحقيق عائد مناسب.

	2- عدم وجود وعي تأميني
	· تنشيط دور النقابات العمالية واللجان النقابية في نشر الوعي التأميني.
· عمل خطة قومية للتوعية التأمينية من خلال الإعلام.
· عمل مناهج تدرس في التربية والتعليم للتوعية التأمينية.
· تثقيف جميع العاملين الميدانيين ورفع مستواهم التأميني.
· عقد ندوات شهرية علي مستوي المناطق للمهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.
· عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال من خلال إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية لتوضيح الفكر التأميني من أن هناك مصلحة مشتركة بين صاحب العمل والعامل في التأمين وذلك لتحمل الأثار المترتبة علي تحقق المخاطر.
· إصدار مجلة بأسم التأمينات الاجتماعية وعمل نشرات دورية للتوعية.

	3- غيبة التنسيق بين الأجهزة الحكومية والهيئة
	- عمل إتفاقيات بين الهيئة والأجهزة الحكومية للتعاون في تطبيق نصوص قوانين التأمين الاجتماعي.
- تنظيم التعاون مع وزارة القوي العاملة لموافاة الهيئة بنماذج محددة يمكن من خلالها إستخلاص بيانات تفيد في مكافحة التهرب.

	4- عدم تناسب العقوبات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي مع مخالفة أحكامه
	· تعديل بعض أحكام مواد القانون بتغليظ العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفة وأثرها علي نظام التأمين الاجتماعي.

	5- قصور التفتيش في القيام بواجباته
	· وضع الحوافز المناسبة للعاملين بأقسام التغطية التأمينية.
· تدعيم أجهزة التفتيش بوسائل إنتقال مناسبة وخاصة بالمدن الجديدة.
· دراسة المقررات الوظيفية لأعضاء التفتيش بكل منطقة ومكتب.
· إيجاد وسيلة لتبادل المعلومات بين الضرائب والتأمينات.
· تفعيل دور التفتيش المالي علي المنشأت الكبيرة.
· تنظيم خطط التفتيش بمراعاة الحصر الجغرافي للمنشأت.
· التفتيش العشوائي لحصر العمالة.
· وضع معدلات أداء مناسبة يمكن تحقيقها بمراعاة ظروف كل مكتب ونطاقه الجغرافي.
· طباعة بيانات كل منشأة وأسماء العاملين بها للتيسير علي المفتش في حصر العمالة غير المؤمن عليها.

	6- عدم التأمين بالأجور الحقيقية التي يتقاضاها المؤمن عليه
	· النظر في الثغرات التي يستغلها أصحاب الأعمال في التهرب من التأمين علي الأجور الحقيقية ووضع الحلول المناسبة لتلافي ذلك.

	7- بعض مواد القانون تتيح صرف مستحقات المؤمن عليه ولو لم يشترك عنه صاحب العمل
	· من المناسب أن يتحمل صاحب العمل في حالة عدم التأمين علي العامل قبل تحقق واقعة الأستحقاق بكافة المبالغ التي تؤديها الهيئة للعامل أو أسرته.


	8- عدم الإنتظام في تقديم الأستمارات والنماذج التي يلتزم بتقديمها دوريا ومنها بيان العمالة لديه وأجورهم في تواريخ دورية
	· وضع الضوابط اللازمة لاستيفاء هذه النماذج وإعتبارها إقرار من صاحب العمل بالعمالة لديه وأجورها.
· إضافة توقيع العامل أمام بياناته مع إقرار من صاحب العمل بان جميع توقيعات العاملين صحيحة وعلي مسئوليته الشخصية.

	9- صعوبة تنفيذ بعض احكام القانون بشان العقوبات المقررة في حالة المخالفة
	· إنشاء شرطة لمكافحة التهرب أسوة بما هو متبع بالنسبة للضرائب.


2- تحصيل الأشتراكات الشهرية

	المشكلة
	مقترحات العلاج

	1- المغالاة في تحديد المستهدفات لكل مكتب

	· يجب أن يتم تحديد المستهدفات في ضوء دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات النمو للمنشآت الخاضعة كل سنة علي حدة دون النظر بصفة أساسية الي ما تم تحصيله في سنوات سابقة.

	2- عدم توافر العناصر البشرية بالنوعية التي تتلاءم مع متطلبات تحصيل الإشتراكات الشهرية
	·  تدبير هذه النوعية من العاملين صغار السن وخاصة المتخرجين من المعاهد المتخصصة بأعمال التحصيل مثل (معهد الصيارفة)
· تدريب العاملين علي اعمال التحصيل ميدانيا.

	3- عدم توافر الوسائل المساعدة للمحصل لأداء عمله بسلاسة ويسر
	· تدبير وسائل إنتقال مناسبة للعاملين بأقسام التحصيل بالمكاتب والمناطق وفقا لظروف وطبيعة كل منطقة أو مكتب.
· توفير وسائل الأمان للقائم بالتحصيل أو توفير عوامل الأمن من أجهزة خارجية.

	4- عدم تناسب حوافز القائمين باعمال التحصيل مع المجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات
	· النظر في الحوافز الخاصة بالعاملين في مجال التحصيل مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.

	5- زيادة المديونيات وتراكمها سنة بعد أخري نتيجة لعدم سداد مستحقات الهيئة
	· جدولة المديونيات علي المنشآت وفقا لظروف كل منشاة علي حدة مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.
· تفعيل دور لجان إنهاء النشاط.

	6- عدم وجود معاونة من أجهزة الشرطة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب الأعمال
	· إجراء الإتصالات اللازمة من قيادات التأمينات الإجتماعية مع وزارة الداخلية للتنبيه علي جميع المحافظات بسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة ضد اصحاب الأعمال.

	7- عدم تحصيل المديونيات في التوقيتات المناسبة
	· تحصيل المديونيات في توقيتات تتناسب وظروف كل منشأة مثل مديونيات المدارس يمكن تحصيلها عند بداية السنة الدراسية.

	8- عدم جدية إجراءات الحجز الإداري وإعتبار تحرير محضر الحجز هو نهاية المطاف
	· ضرورة متابعة إجراءات الحجز والوصول بأمر الحجز إلي نهايته لتحقيق الهدف منه وهو تحصيل مستحقات الهيئة.


ثانيا: مهارات التعامل

مع المستحقات المتراكمة
وتتلخص هذه المهارات في:
1- تكليف المكاتب المحلية بالتعامل مع المستحقات المتراكمة.
2- تشكيل لجان لبحث حالات إنهاء وتوقف النشاط.
3- مراعاة الظروف الإقتصادية لبعض المنشأت.
4- الإعفاء من المبالغ الإضافية في بعض الحالات الخاصة.
5- مراجعة حسابات العملاء أولا بأول.
1- تكليف المكاتب المحلية
بالتعامل مع المستحقات المتراكمة
تكليف المكاتب المحلية بالتعامل مع المستحقات المتراكمة – كما يلي:
1- وضع خطة زمنية لتحصيل المديونيات أو تصحيحها بحيث تتلاشي هذه المديونيات تدريجيا.
2- إرسال المطالبات لجميع أصحاب الأعمال المدينين في 31/12 حتي يمكن علي أساسها وضع الخطط اللازمة للتحصيل.
3- إمساك سجل لقيد الاعتراضات المقدمة من اصحاب الأعمال وتشكيل لجان لبحثها ووضع خطة للإنتهاء منها.
4- إعداد خطة لتنفيذ أوامر الحجز الإداري.
5- الإطلاع علي سجلات الحساب الجاري لإتخاذ إجراءات تأمين وتحصيل مستحقات الهيئة لحالات إنهاء النشاط علي وجه الخصوص.
6- وضع خطة للتحصيل الميداني بشأن المديونيات السابقة مع بيان المحصل منها والمحصل من الربط الدوري.
7- فتح ملف لكل مندوب تحصيل بإسمه لإثبات نشاطه يوميا يودع به كافة التقارير التي يتم تقديمها وكذا ملف لكل مندوب تنفيذ إداري ولكل مفتش.
8- قيام المسئولين بكل منطقة بعمل زيارات ميدانية بصفة دورية لمكاتب المنطقة للوقوف علي مايعترضها من مشاكل والعمل علي حلها.
2- تشكيل لجان لبحث

حالات إنهاء وتوقف النشاط
تشكل لجنة بكل مكتب برئاسة مدير المكتب وعضوية عدد كاف من العاملين بالمكتب من ذوي الكفاءة والخبرة بأقسام العمل المختلفة علي أن يكون من بينهم عضو من كل من الشئون القانونية والمراجعة والإشتراكات والتفتيش – تتحدد مهمتها في بحث حالات إنهاء او توقف النشاط أو التصفية أو الإفلاس وإعداد تقرير بشانها من واقع البحث الميداني.
ويراعي تنفيذ الاتي:

1- مرحلة تجهيز وإعداد الملفات
أ- يتم تصنيفها إلي:

(1) حالات إنهاء نشاط.
(2) حالات عدم إستدلال.
(3) حالات غلق.
ب- يتم تصنيفها وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مكتب حسب عناونها.

ج- تضم إلي ملف صاحب العمل ملفات جميع العاملين بالمنشأة وملف التنفيذ الإداري.
د- يعد بيان برصيد المنشاة في تاريخ الفحص.
ﻫ- ينشأ سجل لقيد تلك الملفات بحسب الترتيب المبين بالبند ب وفقا للنموذج رقم 1.
2- إجراءات البحث:
أ- يتولي الباحث الفني بحث الملف وإعداد مذكرة بنتيجة البحث – نموذج رقم 2.

ب- بعد قيام الباحث الفني بتحرير الجزء رقم 1 من المذكرة يتم إحالتها إلي عضو التفتيش لإجراء التحري عن صاحب العمل أو خلفائه.
ج- يقوم المفتش بإجراء تفتيش ميداني ويعد تقريرا يثبت به ما أسفر عنه التفتيش والتحريات علي أن يتضمن علي الأخص البيانات الوافية عن الشاغل الحالي للمنشاة وصلته بصاحب العمل السابق مع بيان المستندات التي يتم الإعتماد عليها ومصادر البيانات التي أثبتها بالتقرير.

كما يشمل بيانات صاحب العمل الذي لم يستدل عليه بعد الرجوع إلي السجل المدني وقسم الشرطة أو جهات إصدار التراخيص أو أهل المهنة التي كان ينتمي إليها ورأيه في إمكانية العثور علي صاحب العمل.
د- تعرض مذكرة البحث مرفقا بها ملف الحالة وتقرير التفتيش وأية مستندات أخري تتصل بحالة صاحب العمل علي كل من المراجع والعضو القانوني لإبداء الرأي بالجزء المخصص لكل منها بمذكرة البحث.
ﻫ- يعرض الملف ومذكرة البحث مرفقا بها تقرير التفتيش علي رئيس اللجنة – مدير المكتب أو مدير البحوث أو الشئون القانونية بالمنطقة بحسب الأحوال لتقرير التصرف بالنسبة للحالة مع متابعة التنفيذ.
و- تقوم سكرتارية اللجنة المختصة بالمكتب بقيد الملف بعد بحثه بالسجل المعد لهذا الغرض وفقا للنموذج رقم 3 ومتابعة تسجيل مايتم إتخاذه من إجراءات تنفيذا لما إنتهي إليه الرأي بالنسبة للحالة.
3- أمثلة للتصرف في بعض الحالات:
أ- في حالة ماإذا كان رصيد المنشاة دائن وإنتهي النشاط:

يعلي الرصيد لحساب إيرادات متنوعة ويحفظ الملف الخاص بهذه الحالات لحين تقدم العمال لضم مدد الخدمة.
ب- في حالة ماإذا كان رصيد المنشاة صفر:

لا توجد مديونية - يحفظ الملف مع إتباع إجراءات البند أ.

ج- في حالة ماإذا كان رصيد المنشاة مدين:

إذا كان رصيد المنشاة مدين مع وجود خلف أو وجود شاغل حالي للعين يمارس تفس نشاط المنشاة أو كانت العين في موقع متميز وإنتهي نشاط صاحب العمل السابق مع وجود نشاط لصاحب عمل حالي الأمر الذي يغلب معه الظن بوجود علاقة خلافة بين الشاغل الحالي والسابق – يطالب الشاغل الحالي للعين بقيمة المديونية وتتخذ في مواجهته كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المديونية مالم يتقدم بما يثبت إنعدام صلته للشاغل السابق للعين.

وإذا كانت المديونية لا تشمل سوي مبالغ إضافية فقط فعلي الشاغل الحالي للعين طلب إعفائه منها وفقا للقانون.

د- بالنسبة لحالات عدم الإستدلال:
(1) إذا كانت الإشتراكات عن صاحب عمل نفسه فقط أو عن نفسه وعمال لديه يجنب حساب صاحب العمل عن نفسه وتقيد هذه المديونية بسجل خاص لحين تقدم صاحب العمل لضم المدة او صرف المزايا التأمينية مع إرفاق بيان الرصيد بملف صاحب العمل.
(2) بالنسبة للحساب المستحق عن عماله يتم عرض الأمر علي لجنة إعدام الديون بالمنطقة للنظر في إعدام المديونية وفقا للشروط والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشان.
ويراعي في كل الأحوال عدم عرض مديونية صاحب العمل عن نفسه علي اللجنة المشار إليها لإعدامها.
3- مراعاة الظروف الإقتصادية

لبعض المنشأت
يراعي في بعض الظروف الإستثنائية مثل تعرض البلاد للقيام بأعمال إرهابية تؤثر علي المنشآت السياحية والفندقية وتيسيرا علي هذه المنشأت في أداء المستحقات التأمينية فإنه يمكن:
أ- سداد حصة العمال من إشتراكات التأمين الإجتماعي والأقساط المستقطعة من مرتباتهم بإنتظام وفي المواعيد الدورية.

ب- تقسيط حصة صاحب العمل فقط عن العاملين في هذه المنشآت علي اقساط مناسبة علي أن يبدأ سداد القسط الأول بعد فترة زمنية مناسبة تكون قد تلاشت فيها هذه الظروف الإقتصادية.

ج- إعفاء هذه المنشآت من جزء من المبالغ الإضافية بعد سداد كافة المبالغ المستحقة للهيئة.
د- دراسة ظروف كل منشأة علي حدة ومنحها مايناسبها من تيسيرات وفقا لظروفها.
4- الإعفاء من المبالغ الإضافية

في بعض الحالات الخاصة

ويمكن أن يكون ذلك في إحدي الصورالآتية:

أ- الإعفاء من جزء من المبالغ الإضافية:

(1) يجوز الإعفاء من جزء من المبالغ الإضافية إذا قام صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة والمبالغ الإضافية الأخري دفعة واحدة او بالتقسيط إذا قدم أسباب مبررة لتأخره في السداد – مثل:
(1) الحالات التي يتبين فيها سوء الحالة المالية للمنشأة في الفترة السابقة علي الانتظام في أداء الاشتراكات.

(2) الحالات التي لم تكن الأوضاع التأمينية فيها قد أستقرت من حيث الخضوع لاحكام القانون او من حيث تحديد أجر الاشتراك.
(ج) حالات الظروف القاهرة والحوادث المفاجئة أو أية أسباب قوية أخري تحول دون السداد في المواعيد القانونية.
(2) يشترط لنفاذ الاعفاء:
(1) قيام صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة وجزء من المبلغ الاضافي دفعة واحدة أو بالتقسيط.
(2) الانتظام في سداد الاشتركات المستحقة اعتبارا من تاريخ الاعفاء.
(3) يعتبر الاعفاء كأن لم يكن اذا لم ينتظم صاحب العمل في أداء الاشتراكات والاقساط في مواعيدها دون مبرر.
(4) يفوض في الإعفاء:
(أ) مدير المكتب                                    حتي 5000 جنيه
(ب) مدير المنطقة                                  حتي 15000 جنيه

(ج) رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية           حتي 150000 جنيه

(د) رئيس قطاع الشئون الفنية                       حتي 150000 جنيه

(ﻫ) رئيس الصندوق                                حتي 500000 جنيه

(و) مجلس الإدارة                                  بدون حد أقصي
(5) لا يجوز إعفاء صاحب العمل مرة أخري إذا لم يقم بسداد الإشتراكات بصفة منتظمة إلا إذا تبين أن عدم السداد يرجع لصعوبات مالية تمر بها المنشأة او بظروف قاهرة.
ب- الإعفاء من كافة المبالغ الإضافية:
يجوز الإعفاء من كافة المبالغ الإضافية إذا قام صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة دفعة واحدة كما يلي:
(1) 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 6 أشهر من التاريخ الذي يحدد في هذا الشان.
(2) 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة من التاريخ الذي يحدد في هذا الشان.
(3) 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 18 شهر من التاريخ الذي يحدد في هذا الشان.
5- مراجعة حسابات العملاء

أولا بأول
عملا علي ضبط حسابات العملاء يحدد موعد لكل صاحب عمل لإنهاء تسوية حسابه وضبطه معه أو مع مندوبه الذي له صلاحية توقيع المكاتبات والإستمارات التي تقدم للهيئة – وذلك في ضوء مستندات السداد وحركة دخول وخروج العمال بالمنشاة ويؤخذ توقيع صاحب العمل او مندوبه علي نتيجة التسوية.
نموذج رقم (1)
سجل الملفات التي يتم تسجيلها اليا
	م
	إسم صاحب العمل
	رقمه
	عنوانه
	نشاطه
	رصيده
	الحالة التي عليها المنشاة
	بيان ملفات مرفقة
	تاريخ تسليم للجنة
	رأي نهائى
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	مدين
	دائن
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


نموذج رقم (3)

سجل الملفات التي تم بحثها

والتصرف النهائي فيها

	م
	إسم صاحب العمل
	رقمه
	رصيده
	بيان أسماء مجموعة البحث
	رأي نهائي وتاريخه
	ماتم إنجازه من إجراءات
	ملاحظات

	
	
	
	مدين
	دائن
	فني
	ميداني
	قانوني
	مراجعة
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


نموذج رقم (2)
مذكرة بحث

ملف صاحب العمل رقم     /

الجزء الأول

أسم صاحب العمل:

أسم المنشاة:                                            رقم الإشتراك:

نشاطه:

عناوين صاحب العمل من واقع الملفات:

رصيد المنشاة: مدين / دائن  بمبلغ                  لغاية    /   /
الحالة التي عليها النشاط:إنهاء نشاط / مغلق / عدم إستدلال عن المنشاة / عن صاحب العمل
الحالة التي عليها الملف: - إشتراك صاحب عمل عن عماله فقط
- إشتراك صاحب عمل عن نفسه وعن عماله

- إشتراك صاحب عمل عن نفسه فقط

الموقف الحالي للمنشاة: إذا كانت مشغولة بغير صاحب العمل محل البحث يبين إسم شاغلها الحالي ونشاطه ورقم إشتراكه وسنة شغله لها وتاريخه وبياناته.
الإجراءات السابقة التي تم إتخاذها للتحري عن صاحب العمل:

المستندات المطلوب إستيفائها وجهات الإستعلام عن صاحب العمل من واقع الملفات:
رأي الباحث الفني:                                         الباحث الفني
الأسم:
العمل الحالي:

التوقيع:

ملحوظة:

يرفق بالمذكرة تقرير التفتيش الميداني عن المنشاة.
الجزء الثاني
رأي المراجع:

أسم المراجع:                                              العمل الحالي:

                                                            التوقيع:

الجزء الثالث
تعليق الباحث القانوني:
أسم الباحث القانوني:                                      العمل الحالي:
التوقيع:
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